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قانـــــون

ــة 1 ــات المدنيـ ــون المرافعـ ــكام قانـ ــض أحـ ــل بعـ ــنة 2026 بتعديـ ــم )14( لسـ ــون رقـ قانـ
ــنة 1990 ــم )13( لسـ ــون رقـ ــادر بالقانـ ــة الصـ 4والتجاريـ

مرســـــوم

مـــرســــــوم رقــــــم )63( لـسـنــــــة 2026 بـالـتـصـديـــــق عـلـى اتـفـاقـيـة بـشــــأن تـنـظـيـم 2
اسـتـخــــدام الـعـمــــال الـكيـنـيــــين فــــي دولـــــة قــطـــــر بــــين حــكـومـــــة دولــــة قــطـــــر  

20وحـكـومــــة جـمـهـوريـــــة كـيـنـيــــا

بـالـتـصـديـــق عـلــى مـذكــرة تـفـاهــم بـشــأن 3 مـــرســــوم رقــــم )64( لـسـنــــة 2026 
43الـتـعـاون فـي المـجـال الـبـحـري بـين حـكـومـة دولـة قـطـر وحـكـومـة جـمـهـوريـة قـبـرص

مـــرســــــوم رقــــــم )65( لـسـنــــــة 2026 بـالـتـصـديـــــق عـلــــى اتـفـاقـيــــة حـكـومــــة دولـة 4
59قـطــــر وحـكـومــــة جـمـهـوريــــة الـهـنـد للـتـعــــاون فـي المـجــــال الـثـقـافـي

مـرســــوم رقــــم )66( لـسـنــــة 2026 بـالـتـصـديــــق عـلــــى اتـفـاقـيــــة الـنـقــــل الجــــوي  بــــين 5
72حكـومــــة دولــــة قطـر وحكـومــــة جمهـوريــــة غـانـا

مـــرســــــوم رقــــــم )67( لـسـنــــــة 2026 بـالـتـصـديـــــق عـلــــى اتـفـاقـيــــة للـتـعــــاون فــــي 6
مـجــــال الـتـعـلـيـم الـعـام والـتـعـلـيــــم الـعـالـي والـبـحـث الـعـلـمـي  بـين حـكـومـة دولـة 

ـــة جـورجـيـا 113قـطـر وحـكـومـ

مـــرســــــوم رقــــــم )68( لـسـنــــــة 2026 بـالـتـصـديـــــق عـلــــى مـذكـرة تـفـاهــــم بـإنـشـاء 7
132لـجـنــــة عـلـيــــا مـشـتـركــــة بــــين حـكـومــــة دولــــة قــطـــــر وحـكـومــــة ممـلـكــــة تـايـلانــــد

ـــال 8 ـــاق فــــي مـجـ مـــرســــــوم رقــــــم )69( لـسـنــــــة 2026 بـالـتـصـديــــق عـلــــى اتـفـ
تـنـظـيــــم سـلـطــــات الـحــــدود بــــين حـكـومــــة دولــــة قـطــــر وحـكـومــــة المـمـلـكــــة 

ـــة ـــة الـسـعـوديـ 142الـعـربـيـ

مـرســــوم رقــــم )70( لـسـنــــة 2026 بـالـتـصـديــــق عـلــــى مـذكــــرة تـفـاهــــم لـلـتـعـاون فـي 9
مـجــــال الـريـاضــــة بــــين وزارة الـريـاضــــة والـشـبــــاب بـدولــــة قـطــــر ووزارة الـريـاضــــة 

150والـسـيـاحــــة بـجـمـهـوريــــة بـيـلاروسـيــــا

محــتويات العــدد
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قـــــرار رئيـــــس مجلـــــس الـــــوزراء

قـــرار رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رقـــم )22( لســـنة 2026 بإعـــادة تشـــكيل مجلـــس أمنـــاء 10
جامعـــة الدوحـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا

161

قـــــرار وزاري

ـــم )37( 11 ـــرار رق ـــكام الق ـــض أح ـــة رقـــم )40( لســـنة 2026 بتعديـــل بع ـــرار وزيـــر الداخلي ق
163لســـنة 2023 بتحديـــد منافـــذ الدخـــول للدولـــة والخـــروج منهـــا

قـــرار وزيـــر العـــدل رقـــم )140( لســـنة 2026 بتعديـــل بعـــض أحـــكام لائحـــة التدريـــب 12
165بمركـــز الدراســـات القانونيـــة والقضائيـــة الصـــادرة بقـــرار وزيـــر العـــدل رقـــم )4( لســـنة 2021

قــــرار وزيــــر الصحــــة العـامـة رقــــم )59( لسنـة 2026 بتعـديــــل الجـدول رقــــم )1( الملحـق 13
ـــة  ـــرات العقليـ ـــدرات والمؤثـ ـــة المخ ـــأن مكافحـ ـــي ش ـــة 1987 ف ـــم )9( لسنـ ـــون رقـ بالقـانـ

169الخطــــرة وتنظيــــم استعمالهــــا والاتجــــار فيـهـا

قـــــرار النائـــــب العـــــام

ــة 14 ــي وزارة الصحـ ــض موظفـ ــل بعـ ــنة 2026 بتخويـ ــم )161( لسـ ــام رقـ ــب العـ ــرار النائـ قـ
ــي ــط القضائـ ــوري الضبـ ــة مأمـ ــة صفـ 171العامـ

إســـــتدراك

ـــس إدارة 15 ـــن مجل ـــنة 2025 بتعيي ـــم )38( لس ـــرة رق ـــة والأس ـــة الاجتماعي ـــر التنمي ـــرار وزي ق
173مؤقـــت لجمعيـــة المحاســـبين القانونييـــن القطريـــة

محــتويات العــدد
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قانون رقم )14( لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الصادر بالقانون رقم )13( لسنة 1990

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم )13( لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم )12( لسنة 2005 بــشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، 

المعدل بالقانون رقم )7( لسنة 2011،

وعلى القانون رقم )7( لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )16( لسنة 2010،

وعلى القانون رقم )16( لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة،

وعلى القانون رقم )24( لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم )8( لسنة 2023،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

مادة )1(

تُسُتبدل عبارات »دائرة الأمور المستعجلة« و »قلم المحكمة« و»أمين سر الجلسة«، بعبارات »قاضي 
الأمور الوقتية والمستعجلة« و»قلم كُُتاب المحكمة« و»كاتب الجلسة« على التوالي، أينما وردت في 

قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه أو أي قانون آخر.

مادة )2(

يُسُتبدل بنصوص المواد )2(، )10/بند1(، )13(، )22(، )24(، )25(، )25 مكررًاً(، )26(، )28(، )45(، )50(، 
)51(، )84/فقرة ثانية(، )102(، )121(، )135(، )141(، )142(، )147(، )148(، )149(، )151(، )153(، )156(، )163(، 
 ،)356(  ،)333(  ،)323( ثانية(،  )307/فقرة   ،)292(  ،)240(  ،)222(  ،)185(  ،)180(  ،)179(  ،)178(  ،)164(
التالية: النصوص  إليه،  المشار  والتجارية  المدنية  المرافعات  قانون  من   )529(  ،)528(  ،)526(  ،)358(



5
العدد

21

السنة 2026

مادة )2(:
»يكون الإعلان على أحدث بيانات العنوان الوطني إعلانًاً لشخص المُُعلن إليه، ومنتجًًا لكافة آثاره القانونية.

ويجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بأي طريق آخر 
تراه مناسبًاً، وفقًًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للقضاء.«.

مادة )10/ بند 1(:
»1. مـــا يتعلـــق بالـــوزارات والأجهـــزة الحكوميـــة الأخـــرى والهيئـــات والمؤسســـات العامـــة، إلى الـــوزراء أو 
رؤســـاء أو مديـــري الأجهـــزة الحكوميـــة الأخـــرى والهيئـــات والمؤسســـات العامـــة، أو مـــن يقـــوم مقامهـــم، 
بحســـب الأحـــوال، فيمـــا عـــدا صحـــف الدعـــاوى وصحـــف الطعـــون والأحـــكام، فتســـلم إلى إدارة قضايـــا 

الدولـــة بـــوزارة العـــدل.«.
مادة )13(:

»يُعُتد بأيام العمل الرسمية عند احتساب المواعيد المقدرة بالأيام المنصوص عليها في هذا القانون.
وإذا انتهى ميعاد مقدر بالشهور أو بالسنين، أو ميعاد إجرائي مقرر في قانون آخر، في يوم عطلة رسمية، 

امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
ويُقُصد بالعطلة الرسمية في تطبيق أحكام هذا القانون، العطلة الأسبوعية، والعطلات الرسمية المعلنة، 

والأيام التي يصدر بتعطيل العمل فيها قرار من الجهة المختصة.«.
مادة )22(:

»تختص المحكمة الابتدائية، مشكلة من قاض فرد ويُشُار إليها بـ )المحكمة الجزئية( بالحكم ابتدائيًاً في 
الدعاوى المدنية ودعاوى الأسرة وغيرها من الدعاوى التي يحددها القانون، التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى 
على مليون ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.«.

مادة )24(:
»تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها بـ )المحكمة الكلية( بالحكم ابتدائيًاً 
في جميع الدعاوى المدنية والدعاوى الإدارية ودعاوى الأسرة التي تزيد فيها قيمة الدعوى على مليون 
كما  بها،  اختصاصها  على  القانون  ينص  التي  الدعاوى  من  ذلك  وغير  القيمة،  مجهولة  والدعاوى  ريال، 

تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو 

من دائرة الأمور المستعجلة بها.«.
مادة )25(:

»تختص محكمة الاستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية 
من المحكمة الكلية.«.

مادة )25 مكررًاً(:
ــة  ــة ومحكمـ ــة الابتدائيـ ــر بالمحكمـ ــرة أو أكثـ ــاء تخصيـــص دائـ ــى للقضـ ــن المجلـــس الأعلـ ــرار مـ ــوز بقـ »يجـ
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ــرافها  ــة لإشـ ــا أو الخاضعـ ــة لهـ ــات التابعـ ــوزارات والجهـ ــن الـ ــون أي مـ ــي تكـ ــاوى التـ ــر الدعـ ــتئناف لنظـ الاسـ
فيها.«. العامة طرفًًا  والمؤسسات  والهيئات  الأخرى  الحكوميـــة  والأجهـــزة 

مادة )26(:
»تُشُكل دائرة جزئية أو أكثر في المحكمة الابتدائية، تختص بالحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس 
بالحق، في الأمور المستعجلة، أيًاً كانت قيمتها، التي يُخُشى عليها من فوات الوقت، وتتبع أمامها ذات 
الإجراءات المقررة لنظر الدعوى، على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضًًا بهذه المسائل 

إذا رُفُعت إليها بطريق التبعية.«.
مادة )28(:

»يُحُدد الحكم التزامات الحارس وما له من حقوق وسلطات، وتسري بالإضافة إلى ذلك الأحكام التالية:
	1 ــراد المتحقـــق والعائـــد الناتـــج عنـــه إلى مـــن . يتكفـــل الحـــارس بحفـــظ المـــال وبإدارتـــه وبـــرده مـــع الإيـ

يثبـــت لـــه الحـــق فيـــه، ويجـــب أن يبـــذل فـــي المحافظـــة علـــى المـــال وإدارتـــه عنايـــة الرجـــل المعتـــاد، 
ولا يجـــوز لـــه بطريـــق مباشـــر أو غيـــر مباشـــر أن يحُـــل محلـــه فـــي أداء مهمتـــه كلهـــا أو بعضهـــا أحـــد ذوي 

الشـــأن دون رضـــاء الآخريـــن أو إذن مـــن المحكمـــة.
	2 لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة، أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعًا أو بإذن من المحكمة..
	3 للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد نزل عنه..
	4 يلتزم الحارس بأن يقدم للمحكمة ولذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك .

من المستندات.
	5 إليه حراسته إلى من يختاره ذوو . المعهود  يبادر إلى رد الشيء  الحراسة أن  انتهاء  الحارس عند  على 

القاضي. يعينه  أو  الشأن 
ويكون الحكم بالحراسة لمدة لا تُجُاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بما لا يُجُاوز 

سنة بحدٍٍ أقصى، إذا تبين استمرار الظروف التي استوجبت الحكم بها.
الفقرة  في  عليه  المنصوص  الأقصى  الحد  تجاوز  تقدرها،  التي  الضرورة  حالات  في  للمحكمة،  ويجوز 

المادة.«. هذه  لأحكام  وفقًًا  الحراسة  أعمال  لاستكمال  آخر  حارس  تعيين  أو  السابقة 
مادة )45(:

 في التوكيل.
ً
»يجوز للوكيل أن يُنُيب عنه غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعًًا من الإنابة صراحةً

أو  الجلسة  الإنابة في  إنابته عن غيره على أن يُقُدم سند  يُقُرر  الذي  المحامي  وتقبل المحكمة حضور 
تأذن له أن يودعه لاحقًًا لدى أمين سر الجلسة أو إلكترونيًاً في ذات يوم الجلسة أو الموعد الذي تُحُدده 

المحكمة.«.
مادة )50(:

 عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء 
الًا

»لا يجوز لأحد القضاة أو موظفي المحاكم أن يكون وكي
 أو مجرد إبداء الرأي، ويجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونًاً.«.

ً
 أو كتابةً

ً
كان ذلك شفاهةً
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مادة )51(:
حكمت  طلبات،  أية  يُبُد  ولم  وحده  عليه  المدعى  حضر  أو  عليه،  المدعى  ولا  المدعي  يحضر  لم  »إذا 

شطبها. قررت  وإلا  فيها،  للحكم  صالحة  كانت  إذا  الدعوى  في  المحكمة 
ويترتب على شطب الدعوى استبعادها من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وعدم الفصل فيها 

مع بقاء كافة الآثار المترتبة عليها.
لم  أو  فيها،  السير  الخصوم  أحد  يطلب  ولم  الدعوى  تاريخ شطب  يومًًا من  انقضى خمسة عشر  فإذا 

بذلك. دون حاجة لإصدار حكم  تكن  لم  كأن  اعتبرت  فيها،  السير  بعد  الطرفان  يحضر 
ويكون التجديد من الشطب لمرة واحدة، وبذات رسوم الدعوى الأصلية، إذا كان التجديد من المدعي، 

ويترتب على التجديد أن تعود الدعوى إلى الحالة التي كانت عليها قبل شطبها.
وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى 

عليه ما لم ينسحب تاركًًا الدعوى للشطب.«.
مادة )84/ فقرة ثانية(:

»وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.«.
مادة )102(:

»يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المنصوص عليها في هذا القانون، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى 
لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة للنظر في إقراره على التنحي.«.

مادة )121(:
»يُنُطق بالحكم بتلاوة منطوقه، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه.

بالطريق  الجلسة  بانعقاد  العلانية  وتتحقق   ،
الًا

باط الحكم  كان  وإلا  علنية  جلسة  في  النطق  ويكون 
الحكم  من  نسخة  وتُتُاح  للقضاء،  الأعلى  المجلس  من  قرار  بها  يصدر  التي  للضوابط  وفقًًا  الإلكتروني 

به. النطق  فور  إلكترونيًاً 
ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن 

يكون قد وقع الحكم.
ويجوز في أحوال الضرورة أن يكون النطق بالأحكام من رئيس الدائرة أو أحد أعضائها منفردًًا إذا كانت 

الجلسة مخصصة للنطق بالأحكام.
ويجب في جميع الأحوال أن يُوُدع الحكم قلم المحكمة موقعًًا عليه من رئيس الدائرة والأعضاء وأمين 

.
الًا

سر الجلسة يوم النطق بالحكم وإلا كان باط
وفي حالة عدم إيداع الحكم موقعًًا عليه يوم النطق به، يتعين على قلم المحكمة، بناءًً على طلب ذوي 

الشأن، أن يصدر لهم شهادة بذلك.«.
مادة )135(:

»تحكم المحكمة بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى قُُصد بها الكيد، ولا يقل التعويض عن 
عشرة أضعاف الرسوم المقررة للدعوى.
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ويجوز للمحكمة، عند إصدار حكمها الفاصل في الموضوع، أن تحكم بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال 
على الخصم الذي يتخذ إجراءًً أو يبدي طلبًاً أو دفاعًًا بسوء نية.«.

مادة )141(:
الأمور  دائرة  إلى  بطلبه  عريضة  يقدم  أمر،  استصدار  في  وجه  للخصم  فيها  يكون  التي  الأحوال  »في 
المستعجلة بالمحكمة المختصة، تتضمن البيانات التي يجب أن تتضمنها صحيفة الدعوى والمستندات 

له.«. المؤيدة 
مادة )142(:

»يجب على دائرة الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة أن تصدر أمرها بالقبول أو الرفض في اليوم 
التالي لتقديم العريضة على الأكثر، ويُعُلن به مقدم العريضة ومن صدر عليه الأمر، ويجب أن يتضمن 

.».
ا

الأمر موجزًاً للأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلًا
مادة )147(:

المقدار  إذا كان معين  النقود،  للدائن بدين من  ابتداءًً،  الدعاوى  العامة في رفع  القواعد  »استثناءًً من 
وحال الأداء، وكان ثابتًاً بالكتابة، سواءًً بسند عادي أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، واقتصر 
أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أن يستصدر من  القابل  أو  أو المحرر  الدائن في رجوعه على الساحب 

الدائرة المختصة أمرًاً بأدائه، وتختص تلك الدائرة بنظر طلبات أوامر الأداء أيًاً كانت قيمتها.
وتسري أوامر الأداء على المنقولات إذا كانت معينة بذاتها أو بنوعها أو بمقدارها.«.

مادة )148(:
تتضمنها صحيفة  أن  التي يجب  البيانات  تتضمن  الدائن،  يقدمها  بناءًً على عريضة  بالأداء  الأمر  »يصدر 

الحق أو صورة منهما. أو  الدين  بها سند  الدعوى، ويُرُفق 
ويجب أن يصدر الأمر خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمه، وأن يُبُين المبلغ الواجب أداؤه من أصل 

وملحقات ومصروفات أو الإجراء المطلوب اتخاذه ويُعُلن به من صدر ضده.«.
مادة )149(:

تمتنع عن  أن  إلى كل طلباته، فعليها  الطالب  تُجُيب  ألا  الأداء  أوامر  بإصدار  المختصة  الدائرة  رأت  »إذا 
إصدار الأمر، وأن تحيله، بقرار مسبب، إلى المحكمة المختصة، ويُعُلن خصمه بالجلسة المحددة لنظره.«.

مادة )151(:
»يجوز لمن صدر ضده الأمر التظلم منه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به أمام ذات الدائرة، وفقًًا 

.
ا

التظلم مسببًاً وإلا كان باطلًا الدعوى، ويجب أن يكون  المقررة لرفع  للإجراءات 
ويبدأ ميعاد استئناف الأمر، من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه، أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن، 

أو من صدور الحكم في التظلم.
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.«.

مادة )153(:
»تسري على أمر الأداء الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها هذا القانون.
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ويجوز بناءًً على أمر الأداء اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة لحين الفصل في التظلم أو الاستئناف، 
الأحوال.«. بحسب 

مادة )156(:
»لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، سواء أكانت قطعية 
أم متعلقة بالإثبات أم بسير الإجراءات، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا 
والأحكام  الجبري،  للتنفيذ  القابلة  والأحكام  الدعوى  بوقف  والصادرة  والمستعجلة  الوقتية  الأحكام 
المحكمة  على  يجب  الأخيرة  الحالة  وفي  المختصة،  المحكمة  إلى  والإحالة  الاختصاص  بعدم  الصادرة 

الطعن. يُفُصل في  أن توقفها حتى  الدعوى  إليها  المحالة 
وفي جميع الأحوال تختص محكمة التمييز، منعقدة في غرفة المشورة، بالفصل في الطعون المتعلقة 

بالاختصاص.«.
مادة )163(:

»للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة 
في اختصاصها الابتدائي.

ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائيًاً، ولا يجوز استئناف 
الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى 
المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف، المبلغ المحدد في 
الجدول رقم )2( المرفق بهذا القانون على سبيل الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد 

المستأنفين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.«.
مادة )164(:

»ميعاد الاستئناف خمسة عشر يومًًا، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام في الأمور المستعجلة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.«.

مادة )178(:
»للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة في الأحوال الآتية:

	1 إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم..
	2 إذا أقر الخصم بعد الحكم بعدم صحة المحررات التي بني عليها، أو إذا قضي بتزويرها..
	3 إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة..
	4 إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على محررات أو ظهرت وقائع، لم تكن معلومة للمحكمة .

وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه المحررات أو الوقائع تغيير وجه الرأي في الدعوى.
	5 إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، أو قضى بأكثر مما طلبوه..
	6 إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه البعض..
	7  صحيحًا في الدعوى، وذلك فيما .

ً
 تمثيلًا

ً
إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو معنوي لم يكن ممثلًا

عدا حالة النيابة الاتفاقية.
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	8 إذا شاب القرار أو الحكم الصادر من محكمة التمييز خطأ إجرائي من المحكمة أو أجهزتها المعاونة، .
أو كان مستندًا على قانون ملغي وقت صدوره، أو كان مخالفًا لأي من المبادئ القضائية التي قررتها 
الهيئة العامة بمحكمة التمييز قبل صدوره، وكان لذلك أثر في النتيجة التي انتهى إليها ذلك القرار 

أو الحكم.«.
مادة )179(:

»ميعاد الالتماس ثلاثون يومًًا.
ولا يبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في البنود من )1( إلى )4( من المادة )178( من هذا القانون 
إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حُُكم بثبوته، أو الذي حُُكم فيه على 

شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه المحررات أو الوقائع.
ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في البنود )5(، )6(، )7( من المادة )178( من هذا القانون 

من وقت إعلان الحكم.
ويبدأ الميعاد في الحالات المنصوص عليها في البند )8( من المادة المذكورة من تاريخ العلم بسبب 

الالتماس، ولا يُقُبل الالتماس بعد انقضاء تسعين يومًًا من تاريخ صدور القرار أو الحكم.«.
مادة )180(:

»يُرُفع الالتماس أمام محكمة التمييز بطلب يُقُدم لقلم المحكمة وفقًًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى. 
.

الًا
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كان باط

ويجوز أن تكون الدائرة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.«.
مادة )185(:

أن  فيها،  تدخل  أو  دخل 
ُ
أُ أو  طرفًًا  يكن  ولم  عليه  حجة  الدعوى  في  الصادر  الحكم  يُعُتبر  لمن  »يجوز 

يُمُثله. كان  من  تواطؤ  أو  غش  ثبت  إذا  الاعتراض  له  يجوز  كما  الحكم،  هذا  على  يعترض 
ويحق للوارث أن يستعمل هذا الحق إذا مثله أحد الورثة في الدعاوى المرفوعة ضد مورثهم أو دعوى 

تقسيم التركة.«.
مادة )222(:

»تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات.
وتكون للمخاطبات والمحادثات الإلكترونية هذه القيمة أيضًًا إذا كان أصلها الإلكتروني أو الورقي ثابتًاً 

ويحدد جهة المراسلة، وإذا حذف الأصل فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.«.
المادة )240(:

»يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانًاً كافيًاً ويوقع عليه رئيس الدائرة وأمين سر الجلسة.«.
مادة )292(:

»تثبت إجابة الشاهد في محضر الجلسة، ويُتُاح له الاطلاع عليها إذا طلب ذلك، وله تصحيح ما يرى لزوم 
تصحيحه منها.

ويُكُتفى بإثبات إجابة الشاهد في محضر الجلسة في حالة المحاكمات الإلكترونية.
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وإذا اقتضت الضرورة سماع الشاهد خارج المحكمة، وجب تحرير محضر لتثبيت إجابة الشاهد موقعًًا 
عليه من القاضي وأمين سر الجلسة.«.

مادة )307/فقرة ثانية(:
ويجوز بالنسبة للأشخاص المعنوية، توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونًاً.«.

مادة )323(:
»يُثُبت حلف اليمين وصيغته واسم الخصم الذي طلب توجيه اليمين والخصم الموجه إليه اليمين في 

محضر الجلسة.
على أنه إذا اقتضت الضرورة حلف اليمين خارج المحكمة، وجب تحرير محضر لتثبيت اليمين موقعًًا 

عليه من القاضي وأمين سر الجلسة.«.
مادة )333(:

»للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة خبراء أو أكثر وفقًًا لأحكام القانون المنظم 
لأعمال الخبرة، ويجب أن تذكر في منطوق حكمها ما يلي:

	1 بياناً دقيقًا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها..
	2 مقدار الأمانة المقررة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف بهذه الأمانة، والمبلغ .

الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
	3 الأجل المضروب لإيداع التقرير..
	4 تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها .

لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
للإجراءات  طبقًًا  تقريره  الخبير  بإيداع  الخصوم  إعلان  قبل  الدعوى  تشطب  لا  الأمانة  إيداع  حالة  وفي 

القانون. هذا  من   )350( المادة  في  المبينة 
ويجوز أن يُعُهد إلى الجهة المختصة بتنفيذ القانون المنظم لأعمال الخبرة، بتكليف الخبراء بأداء مأموريات 

الخبرة، وفقًًا لأحكام ذلك القانون والنظام الذي يقره المجلس الأعلى للقضاء.
كما يجوز أن يُعُهد إلى جهات متخصصة بتولي أداء مأموريات الخبرة في المجالات التي يُحُددها المجلس 

الأعلى للقضاء.«.
مادة )356(:

»يُحُدد الحد الأدنى لأتعاب الخبير ومصروفاته اللازمة لأداء مأموريته، وفقًًا للضوابط التي يصدر بها قرار 
من المجلس الأعلى للقضاء.«.

مادة )358(:
»يجوز للخبير أن يطلب زيادة مبلغ الأمانة، وذلك بطلب يُقُدم للدائرة التي ندبته لأداء المأمورية متضمنًاً 

الأسباب والمبررات التي تقتضي الزيادة.
ويجوز لكل خصم في الدعوى التظلم من قرار الدائرة برفع مبلغ الأمانة، وللدائرة أن تفصل في الطلب 

 أو ضمن الحكم في الدعوى.«.
الًا

استقلا
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مادة )526(:
»تُسُتحق الرسوم على كافة الدعاوى والعرائض والطلبات والتظلمات التي تُقُدم للمحاكم وفقًًا للجدول 

رقم )1( المرفق بهذا القانون.
ويجوز تعديل هذا الجدول بقرار من مجلس الوزراء، بناءًً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

ولا تُنُظر الدعوى إلا بعد سداد الرسم المقرر وقتديم الكفالة المقررة.«.
مادة )528(:

الأخرى  الحكومية  والأجهزة  الوزارات  من  تُرُفع  التي  والتظلمات  والطلبات  والعرائض  الدعاوى  »تُعُفى 
والهيئات والمؤسسات العامة، من الرسوم والكفالات، المنصوص عليهما في الجدولين رقمي )1(، )2( 

القانون. بهذا  المرفقين 
ويجوز الإعفاء من رسوم رفع الدعاوى والكفالات أو تأجيلها بطلب يقدم إلى لجنة المساعدة القضائية، 

إذا كانت ظروف المدعي قتتضي ذلك، على أن تحصل لاحقًًا إذا كسب الدعوى.«.
مادة )529(:

»يجب على المدعي أو الطاعن أن يودع خزانة المحكمة عند قتديم صحيفة الدعوى أو الطعن، بحسب 
الأحوال، على سبيل الكفالة، مبلغًًا وفقًًا لما هو مبين في الجدول رقم )2( المرفق بهذا القانون.

إذا  والمصاريف  النفقات  من  بسداده  المحكمة  تأمر  ما  أو  الخبير  أمانة  لسداد  المبلغ  هذا  ويُخُصص 
ذلك. المأمورية  أو  الدعوى  ظروف  تطلبت 

ويُعُاد مبلغ الكفالة أو ما تبقى منه إلى المدعي أو الطاعن بعد صدور الحكم في الدعوى أو انقضائها.
وتُصُادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن، بحسب الأحوال، أو بعدم جوازه 

أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إذا كان لها وجه.«.

مادة )3(

يُضُاف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، النصوص التالية:
مادة )19 مكررًاً(:

»يجـــوز للمحكمـــة أن تأمـــر باســـتدراك أي إجـــراء بمـــا لا يُخُـــل بضمانـــات المحاكمـــة العادلـــة، وبوجـــه خـــاص 
ســـداد الرســـوم أو الكفـــالات أو إرفـــاق المذكـــرات والأوراق أو تصحيـــح ورقـــة التوكيـــل فـــي الأحـــوال التـــي 

يوجبهـــا القانـــون.«.
مادة )22 مكررًاً(:

الابتدائية، تصدر أحكامها من  بالمحكمة  أكثر  أو  بقرار منه، دائرة  يُنُشئ،  أن  للقضاء  الأعلى  »للمجلس 
والقضايا.«. الدعاوى  نوع معين من  بنظر  قاضٍٍ فرد، ويخصها 

مادة )34 مكررًاً(:
»يجـــوز رفـــع الدعـــوى وقيدهـــا وقتديـــم الطلبـــات وتبـــادل المذكـــرات فيهـــا، وإصـــدار الأحـــكام وإعلان 
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ــا، كمـــا يجـــوز عقـــد المحاكمـــات وســـماع  الخصـــوم وقيـــد التظلمـــات والطعـــن علـــى الأحـــكام إلكترونيـ�
ـــا أو بواســـطة الوســـائل الإلكترونيـــة أو قتنيـــة الاتصـــال  الشـــهود وغيرهـــا مـــن الإجـــراءات القضائيـــة إلكتروني�
ــا لا  ــا قـــرار مـــن المجلـــس الأعلـــى للقضـــاء، وبمـ ــا للضوابـــط التـــي يصـــدر بتحديدهـ المرئـــي عـــن بُعُـــد، وفقًًـ

يُخُـــل بضمانـــات المحاكمـــة العادلـــة.«.
مادة )39 مكررًاً(:

»يجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضاء إنشاء مكتب بكل محكمة يُسُمى «مكتب إدارة الدعوى»، يتولى 
اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحضير الدعوى وتهيئتها تمهيدًًا لإحالتها للمحكمة المختصة للفصل فيها، 

ويُحُدد القرار إجراءات وضوابط ومواعيد عمل المكتب.«.
مادة )102 مكررًاً(:

»يجـــوز للمحكمـــة، بنـــاءًً علـــى طلـــب الخصـــوم، إحالـــة الدعـــوى إلى دائـــرة أخـــرى، إذا رأت فـــي ذلـــك 
مصلحـــة للعدالـــة.«.
مادة )220 مكررًاً(:

»يكون للتوقيع الإلكتروني وللمحررات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات العرفية، متى استوفت 
الإلكترونية، وفي نطاق  والتجارة  للمعاملات  المنظم  القانون  عليها في  المنصوص  الشروط والأحكام 

سريان ذلك القانون.«.

مادة )4(

يُضُاف إلى الباب الحادي عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، 
فصل رابع بعنوان »الطعن بالتمييز«، يتضمن النصوص التالية:

مادة )184 مكررًاً(:
»للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال الآتية:

	1 إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله..
	2 إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم..

وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز في أي حُُكم نهائي، أيًاً كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافًًا 
لحُُكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.«.

مادة )184 مكررًاً 1(:
»للنائب العام، في أي وقت، أن يطعن بالتمييز لمصلحة القانون في الأحكام النهائية، أيًاً كانت المحكمة 
التي أصدرتها، إذا كان الحكم مبنيًاً على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في تأويله، وذلك في 

الأحوال الآتية:
	1 الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها..
	2 الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن..
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ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم.
ولا يفيد الخصوم ولا يضارون من هذا الطعن.«.

مادة )184 مكررًاً 2(:
»ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يومًًا.

ويقدم الطعن لمحكمة التمييز، من محام مقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة.
ومع مراعاة حكم المادة )31( من هذا القانون، تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء 
الخصوم وصفاتهم والعنوان الوطني لكل منهم وبيان الحُُكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني 
، وقتضي المحكمة من 

الًا
عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باط

تلقاء نفسها ببطلانه.
ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية 

على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.
وإذا أبدى الطاعن في الصحيفة سببًاً للطعن بالتمييز يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم المطعون 

 للحكم السابق ما لم يكن قد قُُبل صراحة.«.
الًا

فيه في ذات القضية، اعتبر الطعن شام
مادة )184 مكررًاً 3(:

»يُقُيـــد الطعـــن أمـــام محكمـــة التمييـــز فـــي يـــوم قتديـــم الصحيفـــة ويُعُلـــن بهـــا الطاعـــن والمطعـــون ضـــده.«.
مادة )184 مكررًاً 4(:

»لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحُُكم المطعون فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة التمييز أن 

التنفيذ وقوع ضرر  إذا طُُلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يُخُشى من  الحُُكم مؤقتًاً  تنفيذ  تأمر بوقف 
تداركه. يتعذر  جسيم 

 بصيانة حق المطعون 
الًا

وللمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ، أن توجب قتديم كفالة أو تأمر بما تراه كفي
ضده، وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناءًً 

على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ، أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها خلال ثلاثين يومًًا، وأن تفصل 

في الطعن في ميعاد لا يجاوز تسعين يومًًا من تاريخ وقف التنفيذ، وإلا وجب عليها أن تأمر بإلغائه.«.
مادة )184 مكررًاً 5(:

»إذا بدا للمطعون ضده أن يقدم دفاعًًا فعليه أن يودع قلم المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ 
إعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه.

وفي هذه الحالة يكون للطاعن في ميعاد عشرة أيام من انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة، 
أن يودع قلم المحكمة مذكرة بالرد.

وفي حالة تعدد المطعون ضدهم يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد العشرة أيام الأخيرة 
مذكرة بالرد على المذكرة المقدمة من المطعون ضدهم الآخرين.
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فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمطعون ضدهم أن يودعوا في ميعاد عشرة أيام أخرى مذكرة 
بالتعقيب على الرد.«.

مادة )184 مكررًاً 6(:
 184( المادة  من  الأولى  الفقرة  في  عليه  المنصوص  الميعاد  انقضاء  قبل  ضدهم  للمطعون  »يجوز 
مكررًاً/5( من هذا القانون، طلب إدخال أي خصم في القضية التي صدر فيها الحُُكم المطعون فيه لم 

بالطعن. بإعلانه  إدخاله  ويكون  الطعن،  إليه  يوجه 
دخل في الطعن أن يودع قلم المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلانه، مذكرة بدفاعه 

ُ
ولمن أُ

مشفوعة بالمستندات التي يرى قتديمها، وفي هذه الحالة لا تسري المواعيد المنصوص عليها في الفقرات 
الثانية والثالثة والرابعة من المادة المذكورة في شأنه، إلا بعد انقضاء العشرة أيام المشار إليها.«.

مادة )184 مكررًاً 7(:
»يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يختصمه مقدم الطعن بطعنه، 
المحكمة  قلم  بدفاعه  مذكرة  بإيداع  تدخله  ويكون  برفضه،  الحكم  ليطلب  الطعن  في  يتدخل  أن 
مشفوعة  القانون  هذا  من   )5 مكررًاً   184( المادة  من  الأولى  الفقرة  في  المحدد  الميعاد  انقضاء  قبل 

تؤيده.«. التي  بالمستندات 
مادة )184 مكررًا 8(:

رأت  وإذا  المقرر،  القاضي  المحكمة  رئيس  يعين  أن  بعد  المشورة  الطعن في غرفة  المحكمة  »تنظر 
أن الطعن جدير بالنظر، لكونه مرجح القبول، أو لأن الفصل فيه يقتضي قترير مبدأ قانوني لم يسبق 

لنظره. جلسة  حددت  قتريره،  للمحكمة 
 أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة، قررت عدم قبوله بقرار غير 

الًا
وإذا رأت أنه غير مقبول شك

قابل للطعن فيه، ويصدر القرار في هذه الحالة متضمنًاً موجزًاً لأسبابه.«.
مادة )184 مكررًاً 9(:

»يُعُلن الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، 
ويدرج الطعن في جدول الجلسة.«.

مادة )184 مكررًاً 10(:
»تحكم المحكمة في الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو القاضي المقرر قتريرًاً يلخص فيه أسباب الطعن 

والرد عليها، ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم.«.
مادة )184 مكررًاً 11(:

الحالة لا يؤذن  المرافعة الشفوية، فلها سماع محامي الخصوم وفي هذه  »إذا رأت المحكمة ضرورة 
التمييز من غير محام معهم. بأنفسهم أمام محكمة  للخصوم أن يحضروا 

وليس للخصوم الذين لم تودع مذكرات بأسمائهم الحق في أن يوكلوا عنهم محاميًاً لحضور الجلسة.
ولا يجوز إبداء أسباب شفهية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون 

إخلال بحُُكم الفقرة الرابعة من المادة )184 مكررًاً 2( من هذا القانون.«.
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مادة )184 مكررًاً 12(:
لازم  ذلك  أن  الطعن  على  اطلاعها  بعد  رأت  إذا  تكميلية،  بإيداع مذكرات  تأذن  أن  استثناءًً،  »للمحكمة 

بذلك.«. الخصوم  ويُعُلن  الطعن  في  للفصل 
مادة )184 مكررًاً 13(:

»إذا قبلت المحكمة الطعن تميز الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصاريف.«.
مادة )184 مكررًاً 14(:

»إذا كان الحكم المطعون فيه قد ميز لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في 
مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة.
وإذا كان الحكم قد ميز لغير ذلك من الأسباب، فللمحكمة أن تفصل في الموضوع، أو أن تحيل القضية 
إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.

وتلتزم المحكمة التي أحيلت إليها القضية، بحكم محكمة التمييز في المسائل التي فصل فيها.
ومع ذلك إذا حكمت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحًًا للفصل فيه، أو كان 
الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة تمييز الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.«.

مادة )184 مكررًا 15(:
»إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جواز نظره أو ببطلانه أو برفضه، حكمت على 

 عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها.
الًا

الطاعن بالمصاريف فض
وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده في الطعن.«.

مادة )184 مكررًاً 16(:
اللاحقة  والأعمال  أصدرتها،  التي  المحكمة  كانت  أيًاً  الأحكام،  جميع  إلغاء  الحكم  تمييز  على  »يترتب 

لها. أساسًًا  الحكم  هذا  كان  متى  المميز  للحكم 
وإذا كان الحكم لم يميز إلا في جزء منه، بقي نافذًًا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مرتبطة أو 

مترتبة على الجزء المميز.«.
مادة )184 مكررًاً 17(:

»فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على 
الطعن بالتمييز، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعته.«.

مادة )5(

يُرُفق بقانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه الجدولان رقما )1(، )2(، المرفقان بهذا القانون.

مادة )6(

قبل  بها  تختص  والتي  أمامها،  المرفوعة  والمنازعات  الدعاوى  نظر  في  الابتدائية  المحاكم  تستمر 
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العمل بهذا القانون، حتى الفصل فيها، وتستمر محكمة التمييز في نظر الطعون المقيدة أمامها قبل 
تاريخ العمل بهذا القانون، وتُسُتكمل إجراءاتها ويُفُصل فيها وفقًًا لأحكام القانون رقم )12( لسنة 2005 
المشار إليه، وتحل أحكام الفصل الرابع من الباب الحادي عشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات 

المدنية والتجارية المشار إليه محل أحكام ذلك القانون أينما وردت الإحالة إليه في أي قانون آخر.
وتُحُال بحالتها ودون رسوم الطلبات المنظورة أمام قاضي الأمور الوقتية وقاضي الأمور المستعجلة 

إلى دوائر الأمور المستعجلة، وتبقى الإجراءات التي تمت أمامها صحيحة، وتفصل الدائرة
المختصة بأوامر الأداء، في الطلبات والتظلمات المقدمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وفقًًا للأحكام 

التي قُُدمت في ظلها.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري أحكام المادة )2( من قانون إصدار قانون 

إليه. المدنية والتجارية المشار  المرافعات 
القانون خاضعة فيما يتعلق بطرق الطعن  وتظل الأحكام والأوامر الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا 

بها وقت صدورها. المعمول  للقوانين  والتظلم منهما ومواعيدهما 
وتحسب المواعيد التي بدأ سريانها قبل تاريخ العمل بهذا القانون وفقًًا للأحكام التي بدأت في ظلها.

مادة )7(

تُلُغى المواد )4(، )6(، )7(، )8(، )9(، )11(، )12(، )15(، )83(، )125(، )127(، )128(، )129(، )130(، )143(، 
)150(، )154(، )357(، )359(، )360(، )361(، كما يُلُغى الباب الثاني والثالث والرابع والخامس من الكتاب 
الخامس، من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، كما يُلُغى القانون رقم )12( لسنة 2005 

المشار إليه.

مادة )8(

علـــى جميـــع الجهـــات المختصـــة، كل فيمـــا يخصـــه، تنفيـــذ هـــذا القانـــون. ويُنُشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية. 

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ: 1448/04/30هـ
                                        المـوافـق: 2026/10/11م
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الجدول رقم )1(

الرسوم القضائية

الرسمالإجراء

100 ريالالدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 30,000 ريال1

1000 ريالالدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية2

3000 ريالالدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الكلية3

4000 ريالالطعون المرفوعة أمام محكمة الاستئناف4

5000 ريالالطعون المرفوعة أمام محكمة التمييز5

1000 ريالالتماس إعادة النظر6

300 ريالالأوامر على العرائض7

500 ريالطلبات أوامر الأداء8

500 ريالالدعاوى المستعجلة9

500 ريالطلبات تجديد دعوى من الشطب أمام الدوائر الاستئنافية بالمحكمة10

300 ريالطلبات التعجيل من الوقف11

100 ريالدعاوى الأسرة وسائر الطلبات والطعون فيها فيما عدا الطعن بالتمييز12

500 ريالدعاوى تفسير الأحكام وإغفال الطلبات13

100 ريالسائر الطلبات والتظلمات14

ريالان عن كل نسخةالنسخ الورقية15

 عن كل شهادةالشهادات16
الًا

50 ريا

500 ريالالإعلانات القضائية في خارج الدولة17
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الجدول رقم )2(

الكفالات القضائية

الرسمالإجراء

3000الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية1

5000الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الكلية2

7000الطعون المرفوعة أمام محكمة الاستئناف3

30,000الطعون المرفوعة أمام محكمة التمييز4

50,000التماس إعادة النظر5

تُعُفـــى مـــن الكفـــالات القضائيـــة الدعـــاوى التـــي لا تزيـــد قيمتهـــا علـــى 30,000 ريـــال ودعـــاوى الأســـرة.
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مـــرســـوم رقـــم )63( لـسـنـــة 2026

بـالـتـصـديــق عـلـى اتـفـاقـيـة بـشـأن تـنـظـيـم اسـتـخـدام الـعـمـال 
الـكيـنـيـين فـي دولــة قــطــر بـين حــكـومــة دولـة قــطــر 

وحـكـومـة جـمـهـوريــة كـيـنـيـا

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـــى وثـيـقـــة الـتـصـديـق الـصــادرة فـي الـسـادس عـشـر مـــن شــهــر جــمـادى الأولـى عـام 1433 

هــجـريـــة، المـوافــــق للـثـامـن من شـهـر أبـريـل عـــام 2012 مـيـلاديـة،

وعـلـى اقـتـراح رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ووزيـر الخـارجـيـة،

وعـلـى مـشـروع المـرسـوم المـقـدم مـن مـجـلـس الـوزراء،

رسمنـا بمـا هـو آت:

مـادة )1(   

صُُــــودق عـلــــى اتـفـاقـيــــة بـشــــأن تـنـظـيــــم اسـتـخــــدام الـعـمــــال الـكيـنـيـــــين فــــي دولـــــة قــطـــــر بــــين حــكـومــة 
دولــــة قــطـــــر وحـكـومــــة جـمـهـوريـــــة كـيـنـيــــا، المـوقـعــــة بمـديـنــــة الدوحـــة بــتـاريــــخ 2012/03/05، المـرفــــق 

نـصـهــــا بـهــــذا المـرســــوم، وتـكــــون لـهــــا قــــوة الـقـانــــون، وفـقًًــــا لـلـمــــادة )68( مــــن الـدسـتــــور.

مـادة )2(   

عـلــــى جـمـيــــع الجـهــــات المـخـتـصــــة، كــــل فـيـمــــا يـخـصــــه، تـنـفـيــــذ هــــذا المـرســـــوم. ويُـُعـمـل بـه مــــن تـاريـخ 
صـــــدوره. ويُـُنـشـــــر فــــي الجـريـــــدة الـرسـمـيـة.

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ: 1448/04/30هـ
                                        المـوافـق: 2026/10/11م
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مـــرســـوم رقـــم )64( لـسـنـــة 2026

بـالـتـصـديــق عـلـى مـذكـرة تـفـاهـم بـشـأن الـتـعـاون فـي المـجـال الـبـحـري 
بـين حـكـومـة دولـة قـطـر وحـكـومـة جـمـهـوريـة قـبـرص

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـــى وثـيـقـــة الـتـصـديـق الـصــادرة فـي الـحـادي والـعـشـريـن مـن شــهــر ذي الـحـجـة عـام 1447 

هــجـريـــة، المـوافــق للـسـابـع من شـهـــر يـونـيـو عـام 2026 مـيـلاديـة،

وعـلـى اقـتـراح رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ووزيـر الخـارجـيـة،

وعـلـى مـشـروع المـرسـوم المـقـدم مـن مـجـلـس الـوزراء،

رسمنـا بمـا هـو آت:

مـادة )1(   

صُُـودق عـلـى مـذكـرة تـفـاهـم بـشـأن الـتـعـاون فـي المـجـال الـبـحـري بـين حـكـومـة دولـة قـطـر وحـكـومـة 
جـمـهـوريـة قـبـرص، المـوقـعـة بمديـنـة لـيـمـاسـول بــتـاريـخ 2025/10/07، المـرفـق نـصـهـا بـهـذا المـرسـوم، 

وتـكـون لـهـا قـوة الـقـانـون، وفـقًًـا لـلـمـادة )68( مـن الـدسـتـور.

مـادة )2(   

عـلــــى جـمـيــــع الجـهــــات المـخـتـصــــة، كــــل فـيـمــــا يـخـصــــه، تـنـفـيــــذ هــــذا المـرســـــوم. ويُـُعـمـل بـه مــــن تـاريـخ 
صـــــدوره. ويُـُنـشـــــر فــــي الجـريـــــدة الـرسـمـيـة.

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ: 1448/04/30هـ
                                        المـوافـق: 2026/10/11م
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مـــرســـوم رقـــم )65( لـسـنـــة 2026

بـالـتـصـديــق عـلـى اتـفـاقـيـة حـكـومـة دولـة قـطـر وحـكـومـة جـمـهـوريـة الـهـنـد 
للـتـعـاون فـي المـجـال الـثـقـافـي

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـــى وثـيـقـــة الـتـصـديـــق الـصــــادرة فـــي الـتـاســـع والعـشـريـــن مـــن شــهــــر رجـــب عـــام 1441 

هــجـريـــة، المـوافــــق للــرابـــع والـعـشريـــن مــن شـهـــر مـــارس عـــام 2020 مـيـلاديـــة،

وعـلـى اقـتـراح رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ووزيـر الخـارجـيـة،

وعـلـى مـشـروع المـرسـوم المـقـدم مـن مـجـلـس الـوزراء،

رسمنـا بمـا هـو آت:

مـادة )1(   

صُُــــودق عـلــــى اتـفـاقـيــــة حـكـومــــة دولــــة قـطــــر وحـكـومــــة جـمـهـوريــــة الـهـنــــد للـتـعــــاون فـــي المـجــــال 
الـثـقـافــــي، المـوقـعــــة بمديـنــــة نـيودلـهــــي بــتـاريــــخ 2012/04/09، المـرفــــق نـصـهــــا بـهــــذا المـرســــوم، وتـكــــون 

لـهــــا قــــوة الـقـانــــون، وفـقًًــــا لـلـمــــادة )68( مــــن الـدسـتــــور.

مـادة )2(   

عـلــــى جـمـيــــع الجـهــــات المـخـتـصــــة، كــــل فـيـمــــا يـخـصــــه، تـنـفـيــــذ هــــذا المـرســـــوم. ويُـُعـمـل بـه مــــن تـاريـخ 
صـــــدوره. ويُـُنـشـــــر فــــي الجـريـــــدة الـرسـمـيـة.

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ: 1448/04/30هـ
                                        المـوافـق: 2026/10/11م
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مـرسـوم رقـم )66( لـسـنـة 2026

بـالـتـصـديـق عـلـى اتـفـاقـيـة الـنـقـل الجـوي 

بـين حكـومـة دولـة قطـر وحكـومـة جمهـوريـة غـانـا

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـــى وثـيـقـــة الـتـصـديـــق الـصــــادرة فـــي الـرابـــع والعـشـريـــن مـــن شـهـــر ربيـع الأول عـــام 1442 

هـجـريـــة، المـوافـــق لـلـعـاشـــر مـــن شـهـــر نـوفـمبـــر عـــام 2020 مـيـلاديـــة،

وعـلـى اقـتـراح رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ووزيـر الخـارجـيـة،

وعـلـى مـشـروع المـرسـوم المـقـدم مـن مـجـلـس الـوزراء،

رسمنـا بمـا هـو آت:

مـادة )1(   

صُُــــودق عـلــــى اتـفـاقـيــــة الـنـقــــل الجـوي بــــين حـكـومـة دولـة قـطـر وحـكـومـة جـمـهـوريـة غـانــا، المـوقـعـة 
ـــا  ـــا قــــوة الـقـانــــون، وفـقًًـ ـــا بـهــــذا المـرســــوم، وتكــــون لـهـ بمـديـنــــة أكــــرا بـتـاريــــخ 2017/12/24، المـرفــــق نـصـهـ

لـلـمــــادة )68( مــــن الـدسـتــــور.

مـادة )2(   

عـلــــى جـمـيــــع الجـهــــات المـخـتـصــــة، كــــل فـيـمــــا يـخـصــــه، تـنـفـيــــذ هــــذا المـرســـــوم. ويُـُعـمــــل بـه مــــن تـاريـخ 
صـــــدوره. ويُـُنـشـــــر فــــي الجـريـــــدة الـرسـمـيـة.

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ: 1448/04/30هـ
                                        المـوافـق: 2026/10/11م
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مـــرســـوم رقـــم )67( لـسـنـــة 2026

بـالـتـصـديــق عـلـى اتـفـاقـيـة للـتـعـاون فـي مـجـال الـتـعـلـيـم الـعـام 
والـتـعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث الـعـلـمـي 

بـين حـكـومـة دولـة قـطـر وحـكـومـة جـورجـيـا

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـى وثـيـقـة الـتـصـديـق الـصــادرة فـي الـخـامـس عـشـر مـن شــهــر شـعـبـان عـام 1442 هــجـريـة، 

المـوافــق للــثـامـن والـعـشريـن من شـهـر مـارس عـام 2021 مـيـلاديـة،

وعـلـى اقـتـراح رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ووزيـر الخـارجـيـة،

وعـلـى مـشـروع المـرسـوم المـقـدم مـن مـجـلـس الـوزراء،

رسمنـا بمـا هـو آت:

مـادة )1(   

صُُـودق عـلـى اتـفـاقـيـة للـتـعـاون فـي مـجـال الـتـعـلـيـم الـعـام والـتـعـلـيـم الـعـالـي والـبـحـث الـعـلـمـي بـين 
حـكـومــــة دولــــة قـطــــر وحـكـومــــة جـورجـيــــا، المـوقـعــــة بمديـنــــة الـدوحــــة بــتـاريــــخ 2020/12/22، المـرفــــق 

نـصـهــــا بـهــــذا المـرســــوم، وتـكــــون لـهــــا قــــوة الـقـانــــون، وفـقًًــــا لـلـمـادة )68( مــــن الـدسـتـور.

مـادة )2(   

عـلــــى جـمـيــــع الجـهــــات المـخـتـصــــة، كــــل فـيـمــــا يـخـصــــه، تـنـفـيــــذ هــــذا المـرســـــوم. ويُـُعـمـل بـه مــــن تـاريـخ 
صـــــدوره. ويُـُنـشـــــر فــــي الجـريـــــدة الـرسـمـيـة.

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ: 1448/04/30هـ
                                        المـوافـق: 2026/10/11م
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مـــرســـوم رقـــم )68( لـسـنـــة 2026

بـالـتـصـديــق عـلـى مـذكـرة تـفـاهـم بـإنـشـاء لـجـنـة عـلـيـا مـشـتـركـة بـين 
حـكـومـة دولـة قــطــر وحـكـومـة ممـلـكـة تـايـلانـد

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـى وثـيـقـة الـتـصـديـق الـصــادرة فـي الـثـلاثـين مـن شــهــر رجـب عـام 1439 هــجـريـة، المـوافــق 

لـلـسـادس عـشـر من شـهـر أبـريـل عـام 2018 مـيـلاديـة،

وعـلـى اقـتـراح رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ووزيـر الخـارجـيـة،

وعـلـى مـشـروع المـرسـوم المـقـدم مـن مـجـلـس الـوزراء،

رسمنـا بمـا هـو آت:

مـادة )1(   

صُُــــودق عـلــــى مـذكــــرة تـفـاهــــم بـإنـشــــاء لـجـنــــة عـلـيــــا مـشـتـركــــة بــــين حـكـومــــة دولــــة قــطـــــر وحـكـومــــة 
ـــوم،  ـــذا المـرسـ ـــا بـهـ ـــق نـصـهـ ـــخ 2009/11/24، المـرفـ ـــة بــتـاريـ ـــة الـدوحـ ـــة بمديـنـ ـــد، المـوقـعـ ـــة تـايـلانـ ممـلـكـ

ـــا لـلـمــــادة )68( مــــن الـدسـتــــور. ـــا قــــوة الـقـانــــون، وفـقًًـ وتـكــــون لـهـ

مـادة )2(   

عـلــــى جـمـيــــع الجـهــــات المـخـتـصــــة، كــــل فـيـمــــا يـخـصــــه، تـنـفـيــــذ هــــذا المـرســـــوم. ويُـُعـمــــل بـه مــــن تـاريـخ 
صـــــدوره. ويُـُنـشـــــر فــــي الجـريـــــدة الـرسـمـيـة.

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ: 1448/04/30هـ
                                        المـوافـق: 2026/10/11م
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مـــرســـوم رقـــم )69( لـسـنـــة 2026

بـالـتـصـديـق عـلـى اتـفـاق فـي مـجـال تـنـظـيـم سـلـطـات الـحـدود بـين 
حـكـومـة دولـة قـطـر وحـكـومـة المـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـــى وثـيـقـــة الـتـصـديـــق الـصــــادرة فـــي الـتـاســـع والـعـشـريـن مـــن شـهـر شـعـبـــان عـام 1434 

هـجـريـــة، المـوافـــق لـلـثـامـــن مـــن شـهـر يـولـيـــو عـــام 2013 مـيـلاديـة،

وعـلـى اقـتـراح رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ووزيـر الخـارجـيـة،

وعـلـى مـشـروع المـرسـوم المـقـدم مـن مـجـلـس الـوزراء،

رسمنـا بمـا هـو آت:

مـادة )1(   

ـــة  ـــر وحـكـومـ ـــة قـطـ ـــة دولـ ـــين حـكـومـ ـــدود بـ ـــات الـحـ ـــم سـلـطـ ـــال تـنـظـيـ ـــي مـجـ ـــاق فـ ـــى اتـفـ ـــودق عـلـ صُُـ
المـمـلـكــــة الـعـربـيــــة الـسـعـوديــــة، المـوقــــع بمـديـنــــة الـدوحــــة بـتـاريــــخ 2013/03/04، المـرفــــق نـصــــه بـهــــذا 

ـــادة )68( مــــن الـدسـتــــور. ـــا لـلـمـ المـرســــوم، ويـكــــون لــــه قــــوة الـقـانــــون، وفـقًًـ

مـادة )2(   

عـلــــى جـمـيــــع الجـهــــات المـخـتـصــــة، كــــل فـيـمــــا يـخـصــــه، تـنـفـيــــذ هــــذا المـرســـــوم. ويُـُعـمـل بـه مــــن تـاريـخ 
صـــــدوره. ويُـُنـشـــــر فــــي الجـريـــــدة الـرسـمـيـة.

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ: 1448/04/30هـ
                                        المـوافـق: 2026/10/11م
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مـرسـوم رقـم )70( لـسـنـة 2026

بـالـتـصـديـق عـلـى مـذكـرة تـفـاهـم لـلـتـعـاون فـي مـجـال الـريـاضـة

بـين وزارة الـريـاضـة والـشـبـاب بـدولـة قـطـر ووزارة الـريـاضـة والـسـيـاحـة 
بـجـمـهـوريـة بـيـلاروسـيـا

أمـيـر دولـة قـطـــر، 					    نـحـن تمـيـم بـن حـمــد آل ثـانـي 

بـعـد الاطــلاع عـلـى الـدسـتـور،

وعـلـــى وثـيـقـــة الـتـصـديـق الـصــادرة فـي الـثـانـي مـن شـهـر صـفـــر عـام 1438 هـجـريـة، المـوافـق 

لـلـثـانـي مـن شـهـــر نـوفـمـبـر عـام 2016 مـيـلاديـة،

وعـلـى اقـتـراح رئـيـس مـجـلـس الـوزراء ووزيـر الخـارجـيـة،

وعـلـى مـشـروع المـرسـوم المـقـدم مـن مـجـلـس الـوزراء،

رسمنـا بمـا هـو آت:

مـادة )1(   

صُُـودق عـلـى مـذكـرة تـفـاهـم لـلـتـعـاون فـي مـجـال الـريـاضـة بـين وزارة الـريـاضـة والشـبـاب بـدولـة قـطـر 
ووزارة الـريـاضــــة والـسـيـاحــــة بـجـمـهـوريــــة بـيـلاروسـيــــا، المـوقـعــــة بمـديـنــــة الـدوحــــة بـتـاريــــخ 2016/04/26، 

المـرفــــق نـصـهــــا بـهــــذا المـرســــوم، وتـكــــون لـهـا قـوة الـقـانـون، وفـقًًـا للـمـادة )68( مـن الـدسـتـور.

مـادة )2(   

عـلــــى جـمـيــــع الجـهــــات المـخـتـصــــة، كــــل فـيـمــــا يـخـصــــه، تـنـفـيــــذ هــــذا المـرســـــوم. ويُـُعـمــــل بـه مــــن تـاريـخ 
صـــــدوره. ويُـُنـشــــر فــــي الجـريــــدة الـرسـمـيـة.

تمــيــم بـن حــمــد آل ثــانــي
أمــيــر دولــة قــطــر

صـدر في الديـوان الأميـري بتـاريـخ: 1448/04/30هـ
                                        المـوافـق: 2026/10/11م
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )22( لسنة 2026

بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا

رئيس مجلس الـوزراء، 

بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى القرار الأميري رقم )13( لسنة 2022 بإنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا،

وعلــى قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2022 بتشــكيل مجلــس أمنــاء جامعــة الدوحــة 

للعلــوم والتكنولوجيــا،

وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم والتعليم  العالي، 

قـرر ما يلي:

مادة )1(

يُعُاد تشكيل مجلس أمناء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على النحو الآتي:
	1 رئيسًا.. 			  سعادة السيد/ عبد الله بن حمــــد العطية
	2 نائباً للرئيس.. 				   الدكتور/ محمــــــــــد يـوسف المـــــــــلا
	3 عضوًا.. 			  الدكتور/ عبـــــدالله بن راشــــــد النعيمـي
	4 عضوًا.. 				   السيد/ فهـــــد بن حمــــــــــد الــسليطي
	5 عضوًا.. 			  السيد/ عبد الرحمــن بن عبد الله الأنصاري
	6 عضوًا.. 			  المهندس/ محمــــــد بن عبد العزيز المير
	7 عضوًا.. 			  رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا

مادة )2(

ــة.  ــرى مماثلـ ــدد أخـ ــدة أو مـ ــد لمـ ــة للتجديـ ــنوات، قابلـ ــع سـ ــاء أربـ ــة مجلـــس الأمنـ ــدة عضويـ ــون مـ تكـ

مادة )3(

يُلُغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
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مادة )4(

علــى جميــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا يخصــه، تنفيــذ هــذا القــرار. ويُعُمــل بــه مــن تاريــخ صــدوره. 
ويُنُـشـر ـفـي الجرـيـدة الرـسـمية.

محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني
رئـيـس مـجـلــس الـــوزراء

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1448/05/15هـ
		         الموافق: 2026/10/26م



163
العدد

21

السنة 2026

قرار وزير الداخلية رقم )40( لسنة 2026  

بتعديل بعض أحكام القرار رقم )37( لسنة 2023 

بتحديد منافذ الدخول للدولة والخروج منها 

وزير الداخلية، 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، والقوانين المعدلة له،

وعلــى القانــون رقــم )21( لســنة 2015 بتنظيــم دخــول وخــروج الوافديــن وإقامتهــم، والقوانيــن 

ــه، ــة ل المعدل

ــر  ــع للأمي ــي ترف ــوزراء الت ــس ال ــرارات مجل ــأن ق ــنة 1996 بش ــم )29( لس ــري رق ــرار الأمي ــى الق وعل

ــا،  ــا وإصداره ــق عليه للتصدي

وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم )21( لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة 

بقرار وزير الداخلية رقم )25( لسنة 2019، والقرارات المعدلة لها، 

وعلـــى قـــرار وزيـــر الداخليـــة رقـــم )37( لســـنة 2023م بتحديـــد منافـــذ الدخـــول للدولـــة والخـــروج منهـــا، 

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي )23( لعام 2026 المنعقد بتاريخ 

  ،2026/06/24

قرر ما يلي: 

مادة )1( 

: المنافـــذ البحريـــة« مـــن المـــادة )1( مـــن القـــرار رقـــم )37( لســـنة 2023 المشـــار 
الًا

يُضُـــاف إلى الفقـــرة »أو
إليـــه، بنـــد برقـــم )6( نصـــه التالـــي: 
»6. ميناء قاعدة أم الحول.«. 

ـــا: المنافـــذ الجويـــة« مـــن المـــادة )1( مـــن القـــرار رقـــم )37( لســـنة 2023 
ث�
كمـــا يُضُـــاف إلى الفقـــرة »ثال

المشـــار إليـــه، بنـــد برقـــم )4( نصـــه التالـــي: 
»4. مطار قاعدة دخان الجوية.«. 
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مادة )2( 

علـــى جميـــع الجهـــات المختصـــة، كل فيمـــا يخصـــه، تنفيـــذ هـــذا القـــرار. ويُعُمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالـــي 
لتاريـــخ نشـــره فـــي الجريـــدة الرســـمية.  

 

خليفــة بن حمــد بن خليفـة آل ثاني 
وزيـــر الداخليـــة 

صدر بتاريخ: 1448/05/10هـ 
     الموافق: 2026/10/21م 
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قرار وزير العدل رقم )140( لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية 

الصادرة بقرار وزير العدل رقم )4( لسنة 2021

وزير العدل،

بعــد الاطلاع علــى قانــون المــوارد البشــرية المدنية الصــادر بالقانــون رقــم )15( لســنة 2016، والقوانين 

لـة له، المعدّّـ

وعلى القرار الأميري رقم )3( لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، 

وعلــى لائحــة التدريــب بمركــز الدراســات القانونيــة والقضائيــة، الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم )4( 

لســنة 2021، المعدّّلــة بالقــرار رقــم )36( لســنة 2024، 

وعلــى اعتمــاد مجلــس الــوزراء لمشــروع هــذا القــرار فــي اجتماعــه العــادي )25( لعــام 2026 المنعقــد 

بتاريــخ 2026/7/8،

قرر ما يلي: 

مادة )1(

يُسُتبدل بتعريف »أعوان القضاة« المنصوص عليه في المادة )1( من لائحة التدريب بمركز الدراسات 
القانونية والقضائية المُُشار إليها، التعريف التالي:»أعوان القضاة: الخبراء والمترجمون وأمناء المحاكم«.

مادة )2(

يُسُـــتبدل بنصـــوص المـــواد )6(، )11(، )14(، )20(، )21(، )23( مـــن لائحـــة التدريـــب بمركـــز الدراســـات 
ــة:  ــا، النصـــوص التاليـ ــار إليهـ القانونيـــة والقضائيـــة المُُشـ

مادة )6(:
»يتولى أعمال التدريب بالمركز الفئات التالية:

	1 القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في العمل الفعلي مدة لا تقل عن عشر سنوات..
	2 القانونيون ممن لديهم خبرة في العمل القانوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات..
	3 أعضاء هيئة تدريس القانون في الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها..
	4 المحامون المقيدون بجدول قيد المحامين ممن زاولوا المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. .

ويجـــوز للوزيـــر، بنـــاءًً علـــى اقتـــراح المديـــر، الاســـتعانة بأعضـــاء هيئـــة تدريـــب فـــي غيـــر التخصصـــات 
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ـــة لا تقـــل عـــن عشـــر ســـنوات فـــي مجـــال تخصصهـــم، وذلـــك بحســـب  ـــرة عملي ـــة، ممـــن لديهـــم خب القانوني
ــا تقتضيـــه المناهـــج التدريبيـــة.  مـ

ــاءًً علـــى اقتـــراح المديـــر،  ويُصُـــدر الوزيـــر قـــرارًاً باعتمـــاد قائمـــة نـــدب أعضـــاء هيئـــة التدريـــب بالمركـــز، بنـ
ــع الجهـــات المعنيـــة. وذلـــك بالتنســـيق مـ

وللمديـــر، بعـــد موافقـــة الوزيـــر الاســـتعانة بمدربيـــن مـــن خـــارج القائمـــة المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة الســـابقة، 
علـــى أن يكونـــوا مـــن المدربيـــن المتميزيـــن أو مـــن ذوي الخبـــرات الاســـتثنائية، مـــن داخـــل أو خـــارج الدولـــة، 

وألا تتجـــاوز الاســـتعانة مرتيـــن لـــكل مـــدرب. 
 ويجوز بموافقة الوزير استثناء الكوادر القطرية من المدد المنصوص عليها في هذه المادة.«.

مادة )11(:
»يُمُنـــح عضـــو هيئـــة التدريـــب، مكافـــأة ماليـــة مقدارهـــا )500( خمســـمائة ريـــال، عـــن كل ســـاعة تدريـــب 

مـــن البرنامـــج التدريبـــي الواحـــد.
 عـــن كل ســـاعة 

الًا
 ويمنـــح مشـــرف البرامـــج التدريبيـــة مكافـــأة ماليـــة مقدارهـــا )150( مائـــة وخمســـون ريـــا

مراقبـــة علـــى أعمـــال الامتحانـــات مـــن البرنامـــج التدريبـــي الواحـــد.
 ويجـــوز إذا كان عضـــو هيئـــة التدريـــب مـــن ذوي الخبـــرات الاســـتثنائية أو مـــن غيـــر المقيميـــن بالدولـــة، 

ــر.  ــة الوزيـ ــر وموافقـ ــراح المديـ ــى اقتـ ــاءًً علـ ــررة، بنـ ــأة المقـ ــادة المكافـ زيـ
ويشـــترط لمنـــح المكافـــأة الماليـــة المقـــررة الانتهـــاء مـــن تنفيـــذ البرنامـــج التدريبـــي فـــي الموعـــد المُُحـــدد، 
وتصحيـــح وتســـليم كافـــة أوراق الإجابـــة والتقييمـــات الخاصـــة بالمتدربيـــن مـــن قبـــل عضـــو هيئـــة التدريـــب 

فـــي الموعـــد المحـــدد، وفقًًـــا لقواعـــد التقييـــم المقـــررة لـــكل برنامـــج.«.
مادة )14(:

»يلتزم المتدرب بما يلي:
	1 السياسات والتعليمات الصادرة من المركز..
	2 مواعيد الحضور والانصراف المقررة..
	3 حضور جميع ساعات التدريب المقررة..
	4 الحفاظ على تجهيزات وأدوات التدريب وسلامة المباني والمنشآت التي تعقد فيها الدورات التدريبية..
	5 التقيد بالمهام والواجبات التدريبية المطلوبة، وما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي..
	6 المحافظة على النظام وحسن السلوك داخل قاعات التدريب، وعدم مغادرتها إلا بإذن من المدرب..
	7 الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام أو الآداب العامة..

	8 الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بأخلاقيات التعامل مع أعضاء هيئة التدريب أو موظفي المركز..
	9 عدم استخدام أي من الأجهزة أو الآلات التي تعيق الانتباه..

عدم الغش في أي من الامتحانات المقررة في البرنامج.10	.
.	11 أن يكون النشاط أو البحث المقدم منه خاصًا به وليس مأخوذًا من غيره بأي وسيلة.«.
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مادة )20(: 
»يُعُـــدّّ المتـــدرب غيـــر مجتـــاز للبرنامـــج التدريبـــي، بقـــرار مـــن المديـــر، وتخطـــر جهـــة عملـــه، فـــي الأحـــوال 

التاليـــة:
	1 إذا تجاوزت نسبة غيابه )25%( من إجمالي الساعات التدريبية المقررة للبرنامج التدريبي..
	2 إذا لم يجتز أكثر من ثلاثة مقررات في أي مرحلة من مراحل البرنامج التدريبي..
	3 إذا لم يجتز امتحان الإعادة، أو الامتحان التكميلي.«..

مادة )21(: 
»مـــع مراعـــاة أحـــكام المـــواد )15(، )20(، )20 مكـــررًاً( مـــن هـــذه اللائحـــة، للمديـــر حرمـــان المتـــدرب مـــن 
اســـتكمال البرنامـــج التدريبـــي إذا أخـــل بـــأي مـــن الالتزامـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي البنـــود )1(، )4(، )5(، 
)6(، )7(، )8(، )9(، )10(، )11( مـــن المـــادة )14( مـــن هـــذه اللائحـــة، وإذا كان الفعـــل المنســـوب إلى المتـــدرب 
يُشُـــكل مخالفـــة لأحـــكام قانـــون المـــوارد البشـــرية المدنيـــة المشـــار إليـــه أو غيـــره مـــن القوانيـــن المنظمـــة 

لعملـــه، يُخُطـــر المديـــر جهـــة عملـــه لتتـــولى التحقيـــق معـــه.«.
مادة )23(:

»يُمُنـــح مـــن يجتـــاز الـــدورة التدريبيـــة بنجـــاح شـــهادة تتضمـــن الدرجـــة وتاريـــخ التخـــرج، وتصـــدر الشـــهادة 
مـــن المديـــر، ويخطـــر المركـــز الجهـــة التـــي ينتســـب إليهـــا المتـــدرب بالنتيجـــة التـــي حصـــل عليهـــا. 

وتُعُتمد من الوزير الشهادات التي تصدر في الدورات التدريبية التي تزيد مدتها على ثلاثة أشهر.«. 

مادة )3(

تُضُاف إلى لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية المشار إليها، النصوص التالية: 
مادة )9 بند 7(:

»7- الالتزام بالسياسات والتعليمات الصادرة عن المركز.«.
مادة )19 مكررًاً(:

ــبة النجـــاح فـــي أيّّ مـــن مقـــررات البرنامـــج التدريبـــي،  ــاوز نسـ ــادة لـــكل مـــن لـــم يتجـ »يُجُـــرى امتحـــان إعـ
ــا لا يجـــاوز ثلاثـــة مقـــررات كحـــد أقصـــى.  وذلـــك بمـ

ــد  ــررات، فلا يُعُـ ــة مقـ ــدرب ثلاثـ ــا المتـ ــم يجتزهـ ــي لـ ــررات التـ ــدد المقـ ــاوز عـ ــوال، إذا تجـ ــع الأحـ ــي جميـ وفـ
مجتـــازًاً للبرنامـــج التدريبـــي، ولا يجـــوز لـــه دخـــول امتحـــان الإعـــادة.

 الحـــد الأدنـــى لاجتيـــاز المقـــرر، المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )18( 
َ
ويُمُنـــح مـــن اجتـــاز امتحـــان الإعـــادة درجـــةَ

ـمــن ـهــذه اللائـحــة.«.
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مادة )20 مكررًاً(:
»إذا ضُُبط المتدرب متلبسًًا بالغش أو الشروع فيه، أو الاشتراك فيه، في أي امتحان، يُحُرر المراقب الذي 
ضبط المخالفة محضرًاً بذلك، يُوُقع عليه من المراقبين، ويُعُتمد من رئيس القسم المختص بالمركز، 

ويُرُفع إلى المدير، مرفقًًا به جميع الأدوات المستخدمة في الغش، إن وجدت.
ويستمر المتدرب في أداء الامتحان الذي ضُُبطت فيه المخالفة، وكذلك الامتحانـات المتبقية، إن وجدت.
فإذا ثبتت واقعة الغش في حقه، تُطُبَّقَ عليه الأحكام المنصوص عليها في المادة )21( من هذه اللائحة.«. 

مادة )4(

علـــى جميـــع الجهـــات المختصـــة، كلٌٌّ فيمـــا يخصـــه، تنفيـــذ هـــذا القـــرار. ويُعُمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالـــي 
لتاريـــخ نشـــره فـــي الجريـــدة الرســـمية. 

إبـراهيـم بـن علـي المهنـدي
وزيـر العـدل

صدر بتاريخ: 1448/05/15هـ
     الموافق: 2026/10/26م
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قـرار وزيـر الصحـة العـامـة رقـم )59( لسنـة 2026

بتعـديـل الجـدول رقـم )1( الملحـق بالقـانـون رقـم )9( لسنـة 1987 

في شأن مكافحـة المخدرات والمؤثـرات العقليـة الخطـرة وتنظيـم استعمالهـا 
والاتجـار فيـهـا

وزيـر الـصـحـة الـعـامـة،

بعــد الاطلاع علــى القانـــون رقــم )9( لســنة 1987 فــي شــأن مكافحــة المخــدرات والمـــؤثرات العقليـــة 

الخطـــرة وتنظيـــم استعمالهـا والاتجـار فيهـــا، والقوانيـن المعدلة لـه، 

ــر  ــع للأميـ ــي ترف ــوزراء الت ــس ال ــرارات مجل ــأن ق ــنة 1996 بش ــم )29( لس ــري رق ــرار الأمي ــى الق وعل

للتصـديـــق عليـهـــا وإصـدارهـــا،

وعلـى القرار الأميري رقم )36( لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحـة العـامـة،

وعلـــى قـــرار وزيـــر الصـحـــة العـامـــة رقـــم )6( لسـنـــة 2024 بتعـديـــل الجـدوليـــن رقـمـــي )1(، )3( 

ــرات العقلـيـــة  الملحقيـــن بالقانـــون رقــم )9( لســنة 1987 فــي شــأن مكافحــة المخـــدرات والمـؤثـ

الخطـــرة وتنظـيـــم استعمـالهـــا والاتجـــار فيهـا، 

وعلــى اعتمــاد مجلــس الــوزراء لمشــروع هــذا القــرار فــي اجتماعه العــادي )20( لعــام 2026 المنعـقـــد 

بتـاريـخ 2026/6/3،

قـرر مـا يـلـي:

مـادة )1(

يُضُـــاف إلى قائمـــة المـــواد المدرجـــة فـــي البنـــد رقـــم )أ- المـــواد المخـــدرة( مـــن الجـــدول رقـــم )1( الملحـــق 
بالقانـــون رقـــم )9( لســـنة 1987 المشـــار إليـــه ، بنـــد برقـــم )9( نصـــه التالـــي:

Cychlorphine )السيكلورفين )أفيون صناعي» 
Cychlorphine 3-(3-(1-(1-(4-chlorophenyl)ethyl)piperidin-4-yl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]

imidazol-1-yl)propanenitrile»
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مـادة )2(

علـــى جميـــع الجهـــات المختصـــة، كل فيمـــا يخصـــه، تنفيـــذ هـــذا القـــرار. ويُعُمـــل بـــه مـــن اليـــوم التـالــــي 
لتـاريــــخ نشــــره فــــي الجـريــــدة الـرسـمـيـة.

منصــور بـن إبـراهيــم آل مـحمــود 
وزيــر الــصــحــة الـعـامـة    

صـدر بـتـاريـخ: 1448/05/16هـ
          الموافق: 2026/10/27م       
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 قرار النائب العام رقم )161( لسنة 2026
بتخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة 

صفة مأموري الضبط القضائي

النائب العام،

ــب  ــري وط ــب البش ــي الط ــة مهنت ــأن مزاول ــي ش ــنة 1983 ف ــم )2( لس ــون رق ــى القان ــد الاطلاع عل بع

ــه، ــة ل ــن المعدل ــنان، والقواني ــة الأس وجراح

وعلــى القانــون رقــم )8( لســنة 1991 فــي شــأن تنظيــم مزاولــة المهــن الطبيــة المســاعدة، المعــدل 

بالقانــون رقــم 14 لســنة 1994،

وعلــى القانــون رقــم )23( لســنة 2004 بإصــدار قانــون الإجــراءات الجنائيــة، والقوانيــن المعدلــة لــه، 

وبخاصــة علــى المــادة )27( منــه،

وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،

قرر الآتي:

مادة )1(

يكـــون لموظفـــي وزارة الصحـــة العامـــة التاليـــة أســـماؤهم صفـــة مأمـــوري الضبـــط القضائـــي فـــي ضبـــط 
وإثبـــات الجرائـــم التـــي تقـــع بالمخالفـــة لأحـــكام القانونيـــن رقمـــي )2( لســـنة 1983 و)8( لســـنة 1991 المشـــار 

إليهمـــا أعلاه، والقـــرارات المنفـــذة لهمـــا، وهـــم:

الاسم م

زيد حسام حسن سعيد 1

عبد الاله بهاء الدين مرعب 2

عباس علي همدر 3

بسمه سكندر 4

عيسى عبد الرحمن حسن الشجاع 5

آلاء خالد عيتاني 6

مريم باسل محمد الجليل 7

خالد محمد عثمان محمد 8
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عبير محمد الكردي 9

أيمن غازي نموره 10

أركان عماد طارق العبد 11

مريم خالد عبدالعزيز عبدالرحمن تلفت 12

مادة )2(

علـــى جميـــع الجهـــات المُُختصـــة كُُلٍٍ فيمـــا يَخَُُصـــه، تَنَفيـــذ هـــذا القـــرار، ويُعُمـــل بـــهِِ مـــن تاريـــخ صـــدوره، 
ويُنُشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية.

 د. عيسى بن سعد الجفالي النعيمي
النائب العام

 صدر في: 1448/05/23هـ
الموافق: 2026/11/03م
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)استدراك(

قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم )38( لسنة 2025 

 بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية

المحاسبين القانونيين القطرية
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قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم )38( لسنة 2025

بتعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية

وزير التنمية الاجتماعية والأسرة،

بعــد الاطلاع علــى المرســوم بقانــون رقــم )21( لســنة 2020 بشــأن الجمعيــات والمؤسســات الخاصــة، 

وعلــى القــرار الأميــري رقــم )43( لســنة 2022 بالهـيـكل التنظيـمـي ـلـوزارة التنمـيـة الاجتماعـيـة والأـسـرة،

ــر التنميــة الإداريــة والعمــل والشــؤون الاجتماعيــة رقــم )107( لســنة 2020 بإصــدار  وعلــى قــرار وزي

ــام  ــة والنظ ــات الخاص ــة والمؤسس ــات المهني ــات والجمعي ــس الجمعي ــة تأسي ــد أو وثيق ــاذج عق نم

ــا، ــكل منه الأساســي ل

وعلــى قــرار وزيــر شــؤون الخدمــة المدنيــة و الإســكان رقــم )6( لســنة 2007 بالموافقــة علــى تســجيل 

وشــهر جمعيــة المحاســبين القانونييــن القطريــة،

ًــا لأغـــراض جمعيـــة المحاســـبين القانونييـــن القطريـــة، وبنـــاًءً علـــى مقتضيـــات المصلحـــة العامـــة و تحقي�ق

قـرر ما يلـي:

مادة )1(

يُوُقف عن العمل مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونين القطرية الحالي.

مادة )2(   

ـــارًاً مـــن تاريـــخ  يُعُيـــن مجلـــس إدارة مؤقـــت لجمعيـــة المحاســـبين القانونييـــن القطريـــة لمـــدة ســـنة اعتب
العمـــل بهـــذا القـــرار، ويشـــكل علـــى النحـــو الآتـــي:

	1 رئيسًا. 			  سعادة الدكتور/ سلطان بن حسن الدوسري
	2 نائباً للرئيس. 				   السيدة/ مريم محمد علي محمد الملك
	3 عضوًا. 					    السيد/ محمد سلطان العلي
	4 عضوًا. 					    السيد/ عبد الرحمن محمد النابت
	5 عضوًا. 					    السيد/ طلال صباح العبدالله

مادة )3(  

يتـــولى مجلـــس الإدارة المؤقـــت كافـــة الاختصاصـــات المقـــررة لمجلـــس إدارة الجمعيـــة، و المنصـــوص 
عليهـــا فـــي المرســـوم بقانـــون رقـــم )21( لســـنة 2020 المشـــار إليـــه، و النظـــام الأساســـي للجمعيـــة.
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مادة )4( 

ــا لانتخـــاب مجلـــس إدارة  يجـــب علـــى مجلـــس الإدارة المؤقـــت اتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات المقـــررة قانونـ�
الجمعيـــة، خلال مـــدة لا تتجـــاوز ســـنة مـــن تاريـــخ العمـــل بهـــذا القـــرار.

مادة )5(

علـــى جميـــع الجهـــات المختصـــة، كل فيمـــا يخصـــه تنفيـــذ هـــذا القـــرار و يعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره 
وينشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية.

  

بثينة بنت علي الجبر النعيمي
وزير التنمية الاجتماعية والأسرة

صدر بتاريخ: 1447/06/24هـ
     الموافق: 2025/12/15م



رقم ا
يداع بدار الكتب القطرية: 2026/21

9789927150524



إدارة الجريدة الرسمية وزارة العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل




